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 31/12/2023 تاريخ النشر:؛ 31/12/2023 تاريخ القبول:؛  11/11/0202 تاريخ الاستلام :

لإصلاح النظام الميزانياتي  كآليةبإعتباره   القطاع العامفي  التسيير العمومي الجديد أداءتهدف هذه الدراسة إلى تبيان  لملخص:ا
 العمومي التي تَسهُمُ في المتعلق بقوانين المالية، إضافة إلى تبيان المناهج الحديثة للتسيير 81 – 81القانون العضوي بمقتضى 

والجودة عصرنة النظام الميزانياتي عن طريق ترشيد الإنفاق العام، إرساء مبادئ الحوكمة في القطاع العام، المساءلة، الفعّالية 
بُ غْيَةَ الإنتقال من التسيير التقليدي المبني على ميزانية الوسائل إلى التسيير الحديث المبني وتقييم مستوى أداء الإدارات العمومية 
 على ميزانية البرامج القائم على النتائج.

المتعلق بقوانين المالية يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية لإصلاح النظام  81 -81توصلت الدراسة إلى أنّ القانون العضوي 
 الميزانياتي وفق مبادئ التسيير العمومي الحديث على مستوى الإدارات العمومية وجعله يتماشى مع متطلبات الإصلاح الحديثة.  

   قانون عضوي.، مميزانية برامج، قطاع عا ، نظام ميزانياتي،مؤسسات عمومية كلمات مفتاحية:
 H10؛JEL:H6تصنيفات 

Abstract: This study aims to demonstrate the performance of the new Public Management in 

public sector as a mechanism for reforming the budgetary system in accordance with the 

Organic Law 18-15 on the laws of Finance, in addition to démonstration the modern 

approaches to public management that contribute to the modernisation of the budgetary 

system by rationalizing public spending, establishing the principles of governance in the 

public sector, accountability, effectiveness and quality and evaluating the level of 

performance of public administrations in order to move from traditional management based 

on the means budget to modern management based on the program budget based on results 

The study found that the Organic Law 18-15 on the laws of Finance is considered as the basic 

basis for reforming the budgetary system in accordance with the principles of modern public 

administration at the level of public administrations and bringing it in line with modern 

reform requirements. 
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 تمهيد
بغُيَةَ  عَدُ التسيير العمومي الجديد مِيكَانيِزمْ فَ عَّال في إحداث سلسلة من التعديلات على نظام التسيير المعتمد بالإدارة العامةي ُ 

ات في ترقية الخدم بالمؤسسات العمومية إلى جانب مراعاة الآليات الحديثة المعتمدة التي تَسْهُمُ  داء القائمتحسين مستوى الأ
العمومية لفائدة الزبائن، حيث أنَّهُ أصبح من الضروري إعتماد سلسلة من تقنيات نظام تسيير القطاع الخاص التي من شأنها 

المرهون بتحقيق الأهداف المسطرة المتعلق بقوانين المالية   81-81تمنح إضافة للقطاع العام في ظل تكييف القانون العضوي 
 والنتائج المرجوة، المبني على ميزانية البرامج وفق مبدأ الإستحقاق المحاسبي.

الأطراف الف الذكر يتطلب تكافل جميع جهود القانون العضوي الس فإن إصلاح النظام الميزانياتي بموجبعلى هذا الأساس و 
الفاعلة في الميدان التي لها صلاحيات تسيير المال العام وفق قواعد وأحكام مضبوطة تساعد على منح إضافة موجبة خصوصا 

تقنيات حديثة تعمل ي ترشيدها من قبل أعوان عموميين ذوي كفاءة عالية وفق دعِ ستَ ال تنفيذ النفقات العمومية، حيث يَ في مج
نظام الرقابة  ميزانية البرامج التي تقتضي تفعيل، الذي يخدم مصلحة القطاع العام أثناء تبني الجديد التسيير العمومي على ترقية
إدراج نظام معلوماتي فَ عّال، وعليه إرتأينا  ما يتماشى مع متطلبات الإصلاح، إضافة إلىوجعلهوكذا تقييم مستوى الأداء الميزانية 

 طرح الإشكالية التالية:
 :راسةإشكالية الد  

الميزانياتي النظام إصلاح في ظل  المؤسسات العموميةالتسيير العمومي الجديد في تحسين مستوى أداء  مُ سهُ يَ سَ  كيف_ 
 المتعلق بقوانين المالية ؟ 81-81القانون العضوي وقواعد أحكام  قتضىبم

 التساؤلات الفرعية
 العمومي الجديد ؟ن إصلاح النظام الميزانياتي من تطبيق التسيير كّ مَ يُ / هل سَ 8
 / كيف يتم تطبيق وتقييم مستوى أداء المؤسسات العمومية الجزائرية في ظل إصلاح النظام الميزانياتي ؟0
وفق التسيير العمومي  الآليات المعتمدة في إصلاح النظام الميزانياتي داخل أوساط المؤسسات العمومية الجزائرية / ماهي2

 ؟الجديد 
 راسةفرضيات الد  

 يرتبط نجاح إصلاح النظام الميزانياتي بتطبيق التسيير العمومي الجديد./ 8
 / تقييم مستوى أداء المؤسسات العمومية الجزائرية يعتبر عنصر أساسي في إصلاح النظام الميزانياتي.0
داخل أوساط زانية العامة عصرنة الميسيساهم التسيير العمومي الجديد في إصلاح النظام الميزانياتي بإعتباره آلية فعّالة في / 2

 إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية. زائريةجالمؤسسات العمومية ال
 أهداف الد راسة

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الآليات الحديثة التي تسهم في ترقية التسيير العمومي الجديد عن طريق تحسين مستوى أداء 
، حيث يقتضي المتعلق بقوانين المالية 81-81بموجب القانون العضوي  الميزانياتيالإدارات الجزائرية وفق نظام الإصلاح 

حيث أصبح من  الإعتماد على معايير ومؤشرات مضبوطة مسبقا تسمح بقياس نسب الأداء المنجزة من قبل مسؤولي الأنشطة،
للميزانية العامة،  قانونيتحديد الإطار التساعد على   أحكام منما تضمنه القانون العضوي السالف الذكر على الضروري إعتماد 

، برامج فرعية، في شكل برامج ع عن محفظة البرامجتصنيفات جديدة تتفر  وفق حيث تم بموجبه تبيان أهم البرامج والأنشطة
 أنشطة وأنشطة فرعية.
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 وإرساء بمثابة الأرضية القانونية التي تسهم في تحسين أداء القطاع العام عتبري81-81القانون العضوي وعلى هذا الأساس فإن 
  إضافة إلى ترشيد ن في السوقي، تعزيز دور الرقابة، إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمتعاملين الإقتصاديمبادئ الحوكمة
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المحفظة من قبل مسؤولي البرامج  وأنشطة برامج لكافة داءمستوى الأ التي تقتضي متابعةإضفاء الشفافية، ، العمومية النفقات
الميزانية السالفة الذكر، وقد تجدر الإشارة أنّ نظام تسيير المال العام  والأنشطة وكذا خضوعهم إلى المساءلة أثناء وبعد تنفيذ

لذي بموجب القانون العضوي السالف الذكر يعتمد على تقنيات تسيير القطاع الخاص ا 0202الذي تم تحينه مطلع سنة 
 يمتاز بنوع من الكفاءة والصرامة والفعّالية في ترشيد نفقاته وتحصيل إيراداته.

 منهج الدراسة
 استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تبيان الإطار العام والمرجعي  من أجل الإجابة حول الإشكالية وفرضية الدراسة تم 

الرام ي إل ى إص لاح النظ ام الميزاني اتي بمقتض ى الق انون العض وي  0202س نة المعتمد في تنفيذ وتسيير المال العام خلال مطلع 
المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والصادر خلال  20-02المتعلق بقوانين المالية وكذا القانون  81 -81رقم 

عص  رنة النظ  ام الميزاني  اتي وك  ذا ي م  ن أج  ل تس  يير العم  ومس  اليب الرامي  ة إل  ى تح  ديث ال، إض  افة إل  ى التط  رق إل  ى الأ 0202س  نة 
، ترشيد الإنفاق العام والمساءلة بغُيَةَ الوصول إلى الحلول ومختلف والفروق التي يمكن أن يقدمها القانون إرساء مبادئ الحوكمة

ف ي ظ ل  عمومي ةتحس ين مس توى أداء المؤسس ات ال البحث ع ن الآلي ات المعتم دة الت ي تَسْ هُمُ ف ي كذاو العضوي السالف الذكر، 
  تجسيد فلسفة التسيير العمومي الحديث في القطاع العام بمقتضى القانون العضوي السالف الذكر.

 تقسيم الد راسة
إصلاح النظام  حول الإطار النظري"ب جاءت الدّراسة مقسّمة إلى ثلاثة محاور أساسية، فتم تخصيص المحور الأوّل والموسوم

أداء  "ب الموسوم، فالمحور الثاني "التسيير العمومي الجديد مبادئ في ظل 81-81وي القانون العض قتضىالميزانياتي بم
المحور الثالث  "،دالتسيير العمومي الجدي الذي يساهم في ترقية والأداء تبني ميزانية البرامجالمؤسسات العمومية في ظل 

الأساليب الحديثة  وفق  81-81وي القانون العض قتضىالميزانياتي بمي إصلاح النظام المعتمدة ف الآليات"ب والموسوم
 "للتسيير العمومي

I - التسيير العمومي  مبادئ في ظل 81-81ي القانون العضو  قتضىإصلاح النظام الميزانياتي بم حول الإطار النظري
  الجديد

I-8-  التسيير العمومي الحديث مبادئ في ظلنظرة عامة حول إصلاح النظام الميزانياتي 
تم إبرام عقدين أحدهما  حيث" عصرنة الأنظمة الميزانياتية"  خلال مطلع سنة ألفين قامت وزارة المالية بإعداد مشروع متعلق ب

من أجل تشكيل نظام متماسك يتضمن إعداد ميزانية   CRC- Sogemaمع الشركة الكندية للخدمات والاستشارات 
 -GIPالدولة لا سيما ميزانية حسب النشاط وميزانية قائمة على النتائج)...(، والعقد الآخر مبرم مع مجمع النفع العام الفرنسي 

Adetef ه مهمة "إعادة هيكلة دورة النفقة" الذي أوكلت لrestructuration du circuit de la dépense    كونها
تعتبر إحدى المحاور الأساسية للمشروع السالف الذكر والذي يشمل تغيير آليات تنفيذ النفقة الميزانياتية، ويهدف المشروع 

ة وإجراءات تنفيذها، مما يسمح بضبط مستوى الأداء في وبصفة عامة إلى إعادة النظر وبصفة عامة في أساليب إعداد الميزاني
مجال الإصلاح الميزانياتي، وتخصيص الموارد بين القطاعات، والفعالية والكفاءة في تنفيذ مختلف البرامج والمرونة في الرقابة 

، ومنه يتم إسقاط ت السياديةالسابقة من قبل المصالح المركزية، وتدعيم نظام التدقيق ورقابة التسيير اللاحقة من قبل الهيئا
 المسؤولية كاملة على عاتق 
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: العنصر الأول يتضمن الجانب الميزانياتي المتعلق أساسا بتصميم نظام تسيير تضمن المشروع على عنصرين  المسيرين، كما
الميزانياتي، حول متعلق بالجانب المعلوماتي.كما تمحور مشروع الإصلاح، في جانبه  أما الثانيحديث خاص بالنفقات، 

 الأساسية:  محاورسلسلة من ال
في محفظة  المخصصة لكل دائرة وزارية تسمح بتجميع الإعتمادات المالية :ميزانية حسب البرامج ترتكز على النتائج

والتي تهدف إلى ربط الوسائل  تتضمن سلسلة من البرامج، حيث تتفرع عنها أيضا مجموعة من الأنشطة والأنشطة الفرعية
، ومن هذا بالنشاطات وفقا للنتائج المنظرة، تكون البرامج محددة بالأهداف وتُ قَّاس بالنتائج وتُ قَيَّمُ حسب معايير ومؤشرات أداء

على  المنطلق تقوم البرامج بترجمة السياسة العمومية للدولة، وعليه يصبح البرنامج وحدة تخصص الإعتمادات، حيث يُصَادق
الإعتمادات بالبرنامج بدل الفصول والقطاعات، كما يصبح البرنامج النواة العملياتية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، إذ تسمح 
الأحكام الحديثة من إستعمال الإعتمادات بمرونة أكبر في تسيير النفقات العمومية، بعد التدقيق في الأحكام والقواعد الحالية 

 التخصيص الميزانياتي ضمن ميزانية البرامج )تحويل ونقل الإعتمادات(. المتعلقة بإعداد
:يعتبر وسيلة تسيير الموارد العمومية التي تعبر عن التوجهات الكبرى للدولة، حيث يتم وضع  إطار ميزانياتي متعدد السنوات

من السنة الحالية، في حين يبقى التصويت على الميزانية  تقدير للإيرادات والنفقات العمومية على مدار ثلاث سنوات إنطلاقا
 .، وتتمثل أهداف الإطار السالف الذكر في عمليات تحسين التخطيط المالي وتحضير الميزانيةالعامة للدولة سنويا

 ن البرنامج الذي يشمل سلسلة من التصنيفات ونذكر منها تصنيف حسب النشاطات ويتضم: إعادة تصنيف النفقات الميزانياتية
تصنيف حسب الطبيعة  تصنيف إداري يسمح بتجميع النفقات لكل إدارة معنية )الوزارات والمؤسسات العمومية(، ،وتقسيماته
للنفقات ويجمع بين أبواب النفقات وأقسامها، ويدمج بين ميزانيتي التسيير والتجهيز، تصنيف حسب الوظائف  الإقتصادية

نفقات حسب الوظائف الكبرى للدولة يمكن من تجميع النفقات الكبرى للدولة)التربية، الكبرى للدولة يسمح بتجميع ال
  الصحة...(.

 : تصنيفات أعباء الميزانية ضمن الإصلاح الميزانياتي 18شكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المتعلق بقوانين المالي 0281سبتمبر  20في  مؤرخال 81-81القانون العضوي  حسب ما تضمنهالمصدر:                                
 

 أعباء  تصنيف تجمع نفقات التسيير والتجهيز في ميزانية واحدة تسمى ميزانية البرامج والمدرجة في: إعداد ميزانية وحيدة
الوظائف الكبرى للدولة، الهيئات  فقات،قتصادية للنالطبيعة الاسلسلة من التصنيفات والمتمثلة في النشاط، حسب الميزانية   

 الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها.
 
 

 تصنيفات أعباء الميزانية ضمن الإصلاح الميزانياتي

الهيئات الإدارية تصنيف حسب  تصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة للنفقات تصنيف حسب الطبيعة الإقتصادية تصنيف حسب النشاط
 المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها

تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق  النفقات وأقسامها البرنامج وتقسيماته
 الأهداف حسب الوظيفة

توزيع الإعتمادات المالية على 

 العموميةالوزارات والمؤسسات 
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 ميزانية الأعباء  تصنيف(: 12شكل رقم )
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المتعلق بقوانين المالية 0281سبتمبر  20في  المؤرخ 81-81وي القانون العض حسب ما جاء فيالمصدر:                      
بالإعلام الآلي، ومخطط آخر يتضمن نظام  اخاص اتوجيهي ايتضمن مخططأما الجانب المعلوماتي المتعلق بالإصلاح الميزانياتي 

متعلق عن طريق تأسيس مديرية مركزية للإعلام الآلي مكلفة بإعداد تطبيق خاص بالإعلام الآلي  يتم تطويره اميزانياتي حكومي
لإطلاع على الوضعية المالية للدولة، كما يتيح هذا النظام التسجيل المحاسبي على أساس مبدأ بالنظام السالف الذكر، تسمح با

 .1الإستحقاق للنفقات بطريقة مباشرة بعد أن يتم الإلتزام بها
I-2- أهداف الإصلاح الميزانياتي وفق مبادئ التسيير العمومي الجديد  

البيانات  ذلك من خلال إحداث مقارنة بينقائما على ترشيد النفقات العمومية، و إن حوكمة الميزانية العامة للدولة تتطلب تسييراً 
والخطط الإستراتيجية  وتقييم مدى مطابقتها للقوانين والتنظيم والقواعد المحاسبية المتعارف عنهاالمالية والمعطيات الميدانية 

أثر للمعطيات المسطرة، حيث تتمثل هذه الغاية في إجراء سلسلة من الفحوصات المستقلة قائمة على أساس إختفاء 
على المخالفين  لفحوصات على شكل تقاريروالمعلومات في دورة سير العمليات داخل أنظمة الهيئات الرقابية وبلورة تلك ا

فة أشكال تفق عليها ضمن الإستراتيجية من خلال إقرار المسؤولية الإدارية والجزائية لمواجهة كالتلك القواعد والأهداف الم
      .2الفساد الإداري والمالي

 

 

 

 
 أعباء ميزانية الدولة

 

الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد 
 الميزانية وتنفيذها

 النشاط

 الوظائف الكبرى للدولة الطبيعة الإقتصادية للنفقات



 أحسن مصطفى
 

132 
 

بالرقابة السابقة للنفقات التي يلُتزَّمُ بها على ما يلي:"تُ عَدُ  يتعلق  484-20من المرسوم التنفيذي  02نصت المادة حيث 
المصالح المختصة، التابعة للوزير المكلف بالميزانية، تقريرا ملخصا عاما يُ وَزعَُ على مجموع الإدارات المعنية ومؤسسات 

 .3"الرقابة
II- التسيير العمومي الجديد الذي يساهم في ترقية والأداء أداء المؤسسات العمومية في ظل تبني ميزانية البرامج 
II-18- مسار تطبيق منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف  

 لغرض المصادقة على قانونسنويا  إنطلاقا من دورة الميزانية التي تُ قَامُ  الجزائر بتحديث النظام الميزانياتي منذ سنوات قامت
، حيث قامت الجزائر بإحداث سلسلة من إتفاقيات الشراكة مع مؤسسات وهيئات دولية لغرض تمويل وتقديم الإستشارة، المالية

 في حين أن إصلاح النظام الميزانياتي يقتضي الإنتقال من تسيير مبني على ميزانية الوسائل إلى تسيير مبني على ميزانية البرامج.
 II-18-18- هناك سلسلة من الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع هيئات : التعاقد مع الهيئات الدولية

 ومكاتب دراسات متخصصة
 :أفريل  81النظام الميزانياتي بتاريخ  بتمويل برنامج إصلاحأبرمت الدولة الجزائرية إتفاقية متعلقة  إتفاقية البنك الدولي

0228  
، الأول يتعلق بإطار الميزانية متعدد وعلى إثرها تم التوقيع على عقدين إثنين 0224غير أنهّ لم يتم تنفيذها إلى غاية أكتوبر 

أورو، في  421.222الميزانية بقيمة قدرها  دورةأورو، أما العقد الثاني يتعلق بتحسين  8.112.222السنوات بقيمة قدرها 
مليون أورو وهي الاتفاقية التي  0.0بقيمة قدرها من أجل تحديد دورة النفقة العمومية  0221حين تم إبرام عقد في سنة 

في مجال  المتخصص في مشاريع مساعدة الهيئات العمومية عقود الإستشارة مع مكتب الدراسات الكندينُ فِّذَت في إطار 
 لتنمية والتعاون الدوليين.ا
 ( عقود الإستشارة مع مكتب الدراسات الكنديSogema-CRC- Canada): حيث أبرمت الدولة الجزائرية

 عقدين إثنين مع المكتب السالف الذكر، في إطار تمويل مشروعين:
  تي مُمَوَّل من قبل البنك الميزانيايدُْعَى مشروع تحديث النظام  :2112-2112المشروع الأول خلال الفترة الممتدة

يتضمن ثلاثة محاور و ، (MSB) المشروع السالف الذكروالمسجل ضمن  ، حيث يهدف إلى ترشيد الإنفاق العموميالدولي
 :رئيسية متعلقة بإصلاح النظام الميزانياتي

 ؛إعداد إطار ميزانياتي متعدد السنوات -
 ؛للدولةتحسين مراحل أداء دورة الميزانية العامة  -
 .رقابةز وظيفة التعزي -
  ويتعلق بتحسين تسيير الإنفاق العام وكذا تقديم الخدمات لفائدة : 2182-2111المشروع الثاني خلال الفترة الممتدة

تكوين الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية وفق نظام  المواطنين، حيث يقوم بمواصلة تنفيذ مضمون المشروع لأول لا سيما
ميزانياتي على أساس البرامج والعمل على تجسيد النظام الحديث وتأهيل القدرات لتحضير دورة الميزانية والمبرمجة سنة 

 ، حيث يتضمن سلسلة من البرامج الآتية:0280
بر وسيلة لبرمجة الميزانية على مدار ثلاثة سنوات متتالية حيث يعتالدعم القانوني، إطار النفقات على المدى المتوسط: -

 تسمح
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وتوزيع الموارد المالية بطريقة فعالة  بتسيير الميزانية في أفاق متعددة السنوات ضمن رؤية مستدامة تسمح بتقوية السياسة العامة
 بين مختلف القطاعات إضافة إلى تحسين مستوى أداء المرافق العمومية.

وهو نظام آلي معلوماتي يسمح بإعداد وعرض مختلف الميزانيات، ويدُرجُّ ضمن  (:SIGBUDنشر نظام المعلومات ) -
 نظام تسيير الميزانية )...(.

 على أرض الواقع. للميزانية لغرض تجسيد المنظومة الجديدة تحديد رزنامة برامج التكوين: -
 .للميزانية وذلك بين مختلف الهيئات المعنية بالمنظومة الجديدة :إعداد برمجيات تسمح بتسيير الإتصال -
II-18-12- :المنظومة الجديدة للميزانية حسب البرامج إن  تقدم الأشغال التحضيرية لتطبيق المنظومة الجديد للميزانية

والأهداف عرفت فتح العديد من الورشات الوزارية التي تندرج ضمن إطار الإشغال التحضيرية لتطبيق مشروع إصلاح النظام 
ورة الميزانية ات الإصلاح السالفة الذكر أثناء تجسيد دالميزانياتي وتكيفه مع المعايير المعمول بها دوليا وجعله يتماشى مع متطلب

   .4سنويا
II-12- والأداء مفهوم ميزانية البرامج 

 عتمادعن طريق ا هونتائج الحكومية جهزةالإنفاق على مستوى نشاطات الأبين  تنسيقعلى ال عتمدت التي ميزانيةال تعتبر بمثابة
كافة المستويات، إضافة إلى تحقيق بعض مبادئ التسيير العمومي الجديد   مستوى الأداء على نسبقياس دقيقة تقوم بمؤشرات 

 .5)...(لا سيما فعالية وكفاءة الإنفاق
، وما تقوم الحكومة عتماد ومنح الأولوية إلى البرامج الحكوميةيتم الاالموازنة بحيث  سائر حساباتل اجديد اتعتبر تقسيم

ماتشتريه من سلع وخدمات )مدخلات(، أي أنها تركز على الأهداف بدلا من بإعداده من برامج وأشغال )المخرجات( وليس 
 .6الرقابة المالية وظيفة الرقابة الإدارية بدلا من وظيفة سالفة الذكر تعمل على إظهارنة الالوسائل، إضافة إلى أنّ المواز 

تسميتها  تحيث تمالعلوم المالية على موازنة الأداء،  مجال ن فيالباحثي معظم التقسيمات التي أطلقها هناك سلسلة من 
على مستوى الموازنات السالفة الذكر، وإنما أنَّ التشابه ليس  الآخربعض ال، في حين يرى نجازالإ، وموازنة برامجموازنة الب

 أنشطةتهتم بتقسيم  موازنة البرامج في حين أنعناصر الإنتاج،  مستوى نشاط الدولة وليس على على مستوى تركيزهما يظهر
 من ، يتولى تنفيذها العديدتنطوي على العديد من وحدات الإنتاج ، والتيواسعة النطاقالبرامج ال العديد منالحكومة إلى 

   .7الحكومية، في حين لكل هذه الهيئات وحدات أداء خاصة بها الأجهزة
II-12-18- أسباب ظهور موازنة البرامج والأداء 

 العوامل التي أدت إلى ظهور موازنة البرامج والأداء وتتمثل فيما يلي:هناك سلسلة من 
 .صعوبة ضبط وقياس مستوى وحدات الأجهزة الإدارية في ظل موازنة الرقابة 
 عدة دولوازنة في بروز هيئات حكومية مكلفة بالرقابة منفصلة عن هيئة الم. 
 المحاسبية في تحقيق  والاستعانة بالأسس على مستوى الهيئات الحكوميةالرقابة الداخلية ب التي تقوم النظم المحاسبية نفيذت

 .الرقابة
 8الحكوميةالإدارة العلمية في مجال الإدارة  مناهجمن  الانتفاع. 
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 من زيادة في أوجه الإنفاق الإنتقالدولة رفاهية وما يترتب  وظيفة الدولة من الدولة الحارسة إلى انتقال(…).
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 الجهاز البيروقراطي للدولة. توسع برامج وأنشطة 
 غياب وجود نظام  ظل المصالح والأجهزة الحكومية في لدى موميةالنفقات الع على مستوىحالات التبذير والإسراف  ظهور

   .9موميةفعَّال للرقابة والمتابعة على النفقات الع
II-12-12- متطلبات تنفيذ موازنة البرامج والأداء 

 :تطلبات الضروريةالم إن تنفيذ هذه الموازنة يستدعي توفر العديد من
 التنظيمية المكلفة بتنفيذ البرامج. هيئاتال خصيصت 
 يصهاخصالتي تم ت وحجم الأموال صادرتحديد م. 
  المختلفة. الأنشطة والبرامج تكاليفتحديد 
 سب مع كل إختصاصناتالتي ت والأنشطة البرامج ختبارا. 
 10الماليةالتي من أجلها تم طلب الإعتمادات  الطويلة والقصيرة الأجل في إطار الأولويات الأساسيةالأهداف  تحديد. 
 التكامل بين الموازنة والحسابات الحكومية حتى يتسنى توفير بيانات تساعد في تحديد طلبات الإعتمادات ضرورة. 
 الرقابة على تنفيذ الموازنة تعزيز وظيفة. 
  للاعتبارات  بحيث يجب أن يكون يشمل، وفق نسب أداء موازناتتحسين النظام المحاسبي الحكومي في ظل تجسيد نظام

 التالية:
 محاسبيا على أساس  يرادالإ وعلى هذا يتم تسجيلمبدأ النقد،  بدلا منستحقاق على مبدأ الا عتماد النظام المحاسبي ا

 استحقاقه وليس على أساس قبضه.
  البيانات المطلوبة)...(لتوفير  عتمادها كوسائل إثباتوامحاسبية مسك الحسابات على أساس الأنشطة بواسطة سجلات. 
 11الضرورةعند  وجوب إعداد وحدة لمحاسبة الأعباء. 

II-12-13-  ة البرامج والأداء يناتطبيق ميز مزايا 
  بيانات  بحيث تسعى إلى تقديم طريقة أفضل من ميزانية الوسائللدى الدولة بالمتوفرة على توزيع الإمكانات المادية تساعد

 )...(. مختلف الهيئات والمصالح بين ات المالية عتمادبتوزيع الا لفائدة الجهات المكلفةدقيقة 
  تَسهُم في تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع للهيئات الحكومية )الوزارات والمصالح(، لأنها تقوم مسبقا بتبيان وحدات

 الأداء التي تقوم بتحقيق نتائج تنفيذ البرامج، كما أنها تسهل عملية الرقابة على تنفيذ البرامج وفق معايير أداء مسطرة مسبقا.
  وبالتكاليف المحددة والمرونة أثناء التطبيق حيث تمنح لفائدة المسؤولين المكلفين بالتنفيذ المرونة الكافية تمتاز باللامركزية

 لكل برنامج.
 الأعباء تقدم صورة دقيقة عن طريق .)...( 
 لبرامج لمختلف اتتضمن وصفا  دمات التي تقدمها الحكومة لهم، حيثعن الخ تقدم لفائدة المواطنين معلومات دقيقة

تلك البرامج والأهداف مما يسمح  أعباءإضافة إلى يذها الدولة وكذا الأهداف المسطرة التي ستقوم بتنف والمشاريع الحكومية
 .كفاءة ترشيد المال العامالحكم على مدى   للمواطنين من
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 على الموازنة وظيفة الرقابةبدور تعزيز القيام  تساعد السلطات التشريعية من.)...( 
 مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتوفرة للحكومة والمسؤولين في المؤسسات مما يساعد على إعداد مخطط  تحسين

 .يسمح بتوزيع الموارد وكذا تعزيز وظيفة الرقابة على العمليات المالية
 رقابة مالية إلى رقابة الأداء، وتعميم ثقافة الأداء مما يؤدي إلى تحسين قة ومن إعتماد الرقابة اللاحقة بدلا من الرقابة الساب

 الحكومية. جهزةفعالية الأ
 وكمية  دقيقة لمعايير مالية وفقامسؤولية الإدارة ورقابتها المحاسبية، حيث يتم تسليط الضوء على العمل الذي يتم أداؤه  تكثيف

 .12الحكوميةلقياس الأداء الوظيفي بما يعرف بمحاسبة الإنجاز بالأجهزة 
 II-12-12-  عيوب تطبيق موازنة البرامج والأداء 
 من أهم عيوب موازنة البرامج والأداء ما يلي: 
 لجميع الهيئات والأنشطة الحكومية بصفة دقيقة صعوبة تحديد الأهداف.)...( 
 المكلفين بتسيير ميزانية البرامج. نقص في عملية تأهيل الموظفين 
 معينة يتم فيها قياس الأداء أثناء الإنجاز )...( تحديد وحدات عدم. 
 نظام معلوماتي دقيق.  غيابعن نشاطات الهيئات الحكومية بسبب  المناسبة توفير المعلومات  إنعدام 
  أثناء المستلزمات المكتبية  وتوفير العديد منمحاسبة التكاليف يتطلب خبرة عالية حول ارتفاع تكاليف هذا النوع من البرامج 

 .عملية التنفيذ
 13العالقةمن المعلومات للهيئات الحكومية من أجل معالجة كافة الصعوبات  عدد كاف توفير. 

II -12-11- البرامج والأداء مراحل إعداد ميزانية 
 من المراحل وهي كالآتي: تخاذ سلسلةيتطلب ا ة البرامج والأداءإعداد ميزاني

بتأدية  سواء تعلق الأمر هي بمثابة الخطة الرئيسية التي يتم فيها تحديد الأهداف على المدى البعيد :خطة العامةمرحلة ال 
 .عن طريق معايير أداء دقيقة تسمح بقياس أداء تلك الأهداف المتعلقة بالمشاريعخدمات أو متابعة أشغال 

 خلال هذه المرحلة يتم تحديد كافة التكاليف المرتبطة بالمشاريع المنجزة من قبل الوحدةتكاليف الإنجاز:  التنبؤمرحلة 
 .تقوم بها الوحدات الإدارية يتم تصنيف تلك التكاليف ضمن الإنجازات التي، ثم مع تحديد تكاليف كل برنامج ، الإدارية 
 خلال المراحل السالفة الذكر، ومن ثم يتم عرض تلك النتائجدراسة النتائج المتحصل عليها  هي مرحلة يتم فيها :تدقيقمرحلة ال

   .من أجل إجراء عملية تقييم مستوى أداء الهيئات الحكوميةمختلف الهيئات على 
تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق مراحل محددة يقوم بها يتم  مرحلة تصبح الموازنة معتمدة وعليهفي هذه المرحلة متابعة التنفيذ: 

 الإطار القانونيبالتنسيق مع مسؤولي الرقابة على المال العام في حدود مسؤولي الأنشطة والبرامج خلال المرحلة السالفة الذكر 
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 .14بغية الحصول على نتائج إيجابية تسمح لمسؤولي البرامج والأنشطة تحقيق الأهداف المسطرة ضمن السياسة العامة للدولة 
 مراحل إعداد موازنة البرامج والأداء(: 13شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المصدر: من إعداد الطالب بناءا على ما سبق ذكره
 

III- وفق الأساليب الحديثة للتسيير  81-81القانون العضوي  قتضىالمعتمدة في إصلاح النظام الميزانياتي بم الآليات
 العمومي

III- 8- الميزانية العامة للدولة الرامية لإصلاح النظام الميزانياتي في مجال الإعداد والتنفيذ مناهج تجديد تجارب 
 بانتهاجلقطاع العام بدأ ابحيث  جديدةالإدارة ال اغتناء مناهجأدى تطور بحوث العمليات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

الإدارة الأمريكية من قطع أشواط معتبرة في مجال جعل لذي ، الأمر اعتماده بالقطاع الخاصمن الأدوات التي يتم ا سلسلة
  لسائر تكاليف البرامج والأنشطة التي تم القيام بها من قبل الهيئات الحكومية في ظل إصلاح النظام الميزانياتي. التقييم الدقيق 

   الإدارات العمومية والحد من أشكالتحسين مستوى أداء عتماد على سياسة التقليل من التكاليف بغية وعلى هذا الأساس تم الا
 

 

 
 

 موازنة البرامج والأداء

خطة العامةمرحلة ال  

جازالتنبؤ بتكاليف الإن مرحلة  

 مرحلة التدقيق

نفيذمرحلة متابعة الت  
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 .الفساد الإداري والمالي
III- 8-8-  نظام التخطيط، البرمجة والموازنةPPBS 
والبرمجة على  تعميم نظام التخطيطب 8221الرئيس جونسون سنة  رفقة 8220ه سنة يوزير الدفاع الأمريكي ماك نمار  قام

حاجيات  تلبيةهو النظام هذا  من تبني ن الأمريكيينمسؤوليالدافع الأساسي الذي أجبر ال نإمستوى الهيئات الحكومية، حيث 
 .ستخدام الأمثل للوسائل المتاحةوكذا بغية التوصل إلى تحقيق الا المجتمع 

 :ضرورية خطواتثلاث  يتضمن نظام البرمجة والخطة العامة
 خطة العامة تتضمن سلسلة من الأهداف المسطرة على المدى البعيدمرحلة ال. 
  الإمكانات الضرورية بغية تحقيق الأهداف )...(ترتكز على تحديد مرحلة البرمجة. 
  يتم فيها تحديد تكاليف البرامج المتوقعة ضمن الميزانية العامةمرحلة الموازنة.  

III- 8-2-  الإدارة بالأهدافMBO 
الذي يعتمد ستبداله بنظام الإدارة بالأهداف، وا PPSBوصول الرئيس الأمريكي نيكسون إلى الحكم تم التخلي عن نظام  عند

 .على تحليل الخيارات، الحسابات الدقيقة )...(
المعتمدة في شركة جنرال  عامةعلى أعمال الأستاذ دروكر وعلى السياسات ال وعلى هذا الأساس فإن النظام السالف الذكر يعتمد

 .الهيئات الحكوميةعلى مختلف  8202تم تعميمه عام  حيثموتورز، 
تُجمع كل الأهداف على  يتم )كل منظمة أو هيئة إدارية( ثمساسي أهداف هذا النظام يتم تحديدها على مستوى الأ ومن ثم فإن

 .من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ةساسيالمستوى المركزي، وتتولى الهيئة المركزية تحديد الموارد الأ
III- 8-3-  الميزانية ذات القاعدة صفرBBZ 

وفي سنة  8202لولاية جورجيا سنة  الرئيس كارتر حينما كان حاكم من قبلالقطاع العمومي  عتماده فيا تم اتعتبر أسلوب
 الفيدرالية. الإدارةام بتعميم هذا المنهج على بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ق 8202
البرامج والأنشطة وفق معايير تسمح بقياس مستوى أداء بنود الميزانية على أساس القاعدة صفر، وتقييم  تم مراجعة كافةحيث ت

 عتبر حقا مكتسبا غيريختلف تماما على النموذج الفرنسي الذي ي، وعليه فإن هذا النظام وفق هذه القاعدة الأجهزة العمومية
 يخضع لقواعد فعّالة وكفاية البرامج. عتماداتقابل للتدقيق، وبذلك فإن منح الإ

III- 8-2- ترشيد خيارات الميزانية RCB 
إعداد وتنفيذ ومراقبة كافة القرارات المالية، لغرض  8121جانفي  24بتاريخ  عتماده من قبل السلطات الفرنسيةاتم قرار  هو

 .تجسيد السياسة العامة للدولةلتقنيات التحليل، والتنظيم بغية  ستعمال السليمالا  تظهر عملية الترشيد في
ستخدام الاالعمليات التي تساعد على بمثابة سلسلة من  تستدعي بأن يكون النشاط الإداري ترشيد خيارات الميزانية  وعليه فإن
 للوسائل، مما يتطلب تحديد العناصر التالية: الأجْدَى

 المهام الموكلة لكل وظيفة؛ 
  ؛المسطرة على المدى البعيدالأهداف 
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 ؛نات المتاحةالإمكا 
 مؤشرات الأداء المعتمدة. 

إلى اعتبار  مما أدى، البرمجة والخطة العامةمراحل التي سبق ذكرها في نظام يتضمن مجموعة  ترشيد خيارات الميزانية  إن
RCB    بمثابة الصيغة الفرنسية لنظامPPBS،  ولعل الفارق الرئيسي بينهما هو تعميق عمليات الحساب والتحليل ومنهجية

 القرارات بالنسبة للنظام الفرنسي.
III- 8-1-  ميزانية البرامجBudget Programmes 

 ، وهي معتمدة حالياكتجسيد لمناهج الميزانية الحديثة  لها مسبقا عن بروز مدلول ميزانية البرامج أثبتت التجارب التي تم الإشارة
 .معظم الدول والمنظماتفي 
تجمع كل الوسائل و  عتماده ضمن السياسة العامةاوالذي يتم لبرنامج متعدد السنوات  الأشغال السنوية بمثابةميزانية البرامج  تعتبر

 الضرورية لتنفيذ البرنامج أثناء السنة المالية المعنية ليتم تسجيلها في ميزانية البرامج، والبرنامج هو عبارة عن سلسلة من المشاريع
 .15الحقيقي الذي يهدف إليه البرنامجالمتتالية، بغية الوصول إلى الناتج  المشتركة الطاقات والأنشطة والفعاليات،  التي تشكل

عتماد على الخطة الا)ميزانية الوسائل والميزانية الوظيفية( هو  عن الميزانيات التقليدية هذا النوع من الميزانيةوأهم ما يميز 
 الأهداف على المدى البعيد.المسطرة من أجل بلوغ 

III- 2-  القطاع العام في الجزائر بمقتضى القانون العضوي  على مستوىإجراءات تحسين أداء الإدارات العمومية
 على ضوء تجسيد فلسفة التسيير العمومي الحديث 81-81

بذل مجهودات جبارة من أجل تجسيده على أرض الواقع، كما أنه سيكون بمثابة  إن القانون العضوي السالف الذكر يتطلب
تجسيد القانون  ساس فإنية في القطاع العام، وعلى هذا الأالأرضية الأساسية لتحسين وترقية مستوى أداء كافة الإدارت العموم

ر الرقابة الميزانياتية إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لقوانين المالية من شانه يساهم في تحقيق الحوكمة المالية، تفعيل دو العضوي 
 للمتعاملين في السوق، غير أن هذه المساهمات تتطلب توفر سلسلة من العوامل الرئيسية والمتمثلة فيما يلي:

العوامل السياسية والتشريعية  
 .يجب أن تتوفر العزيمة والإرادة السياسية الجادة من أجل التجسيد الفعلي للقانون العضوي وتحقيق الأهداف المسطرة 
  المساهمة في إعداد أساليب وآليات تعمل على صياغة قاعدية للميزانية من شأنها تقوم بإصلاح الترسانة القانونية التي تندرج

 )...(. إطار السياسة العامة الحديثةضمن 
العوامل البشرية والتقنية 
   ترسيخ وغرس ثقافة الأداء والإصلاح الموازني للأطراف الموكلة بالتنفيذ والرقابة، وكذا قياس مدى إستيعابهم للفكرة ومحتوى

لفائدة مسؤولي الأنشطة على مستوى مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية للولايات  هذا القانون من خلال عقد دورات تكوينة
 لأجل تأطير

 الموظفين وكذا مسؤولي الأنشطة حول فهم فلسفة التسيير العمومي الجديد القائم على النتائج.
 ات المعلومات والإتصال عامةبرمجة دورات تدريبية للموظفين والمسيرين حول طريقة إستعمال تقنيات الحاسوب وتكنولوجي 

 .(Sigbudوالنظام المعلوماتي لتسيير الميزانية خاصة )
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  فتح مجال للحوار والنقاش بين الهيئات الإدارية والمديرية العامة للميزانية المكلفة بإصلاح النظام الميزانياتي بوزارة المالية مع
 الإستشارية لهذه الأخيرة في عملية صنع القرار.تعزيز وظيفتها 

  ضرورة تفعيل دور كل من المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي اللذان يعتبران سدا حصينا وراع أي تجاوزات تخص الأموال
 العمومية من خلال إعداد نصوص تشريعية تحدد قواعد ومسؤوليات كلا من العونين )...(.

 اتي لتسيير الميزانية عن طريق ربط البيانات والمعلومات الميزانياتية ونشرها على مستوى مواقع مختلف الدوائر إدراج نظام معلوم
 الوزارية والهيئات العمومية.

  الحاجة الماسة إلى وضع أدلة إرشادية تشرح مختلف الممارسات الميزانياتية لضمان نجاح تنفيذ الإصلاح الميزانياتي، وتزويد
 .16والموظفين بالوسائل العملية التي قد تسهم في معالجة بعض التجاوزات أثناء عملية التنفيذ كدليل للأداء )...(المسيرين 

III- 3-  الآليات الكفيلة بنجاح موازنة البرامج والأداء في ظل الإصلاح الميزانياتي على ضوء تجسيد المناهج الحديثة
 للتسيير العمومي

من التسيير البيروقراطي المبني على ميزانية الوسائل إلى التسيير العمومي الحديث المبني على موازنة  تتطلب عملية الإنتقال
البرامج والأداء إلى الوقوف على سلسلة من الآليات التي تَسهُم في عملية نجاح الموازنة السالفة الذكر في ظل الإصلاح 

 الميزانياتي:
 .)...( التخطيط الإستراتيجي الذي يتطلب تجديد كافة القوانين واللوائح وجعلها تتلاءم مع متطلبات هذا النوع من الأسلوب 
  قيام كل وزارة بحصر أنشطتها عن طريق تجميع الأنشطة المتشابهة على مستوى برامج أساسية وفرعية ومن ثم يتم تحديد

أساسي وفرعي. حيث يجب أن تتوافق الأهداف الفرعية للبرنامج مع السياسة العامة الأهداف المرجوة الخاصة بكل برنامج 
للوزارة، مع العلم أن النشاط عبارة عن تجميع للأعمال المتجانسة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية من أجل المساهمة في إنجاز 

 نقطة التركيز بالنسبة للإدارة. برنامج رئيسي أو فرعي لغرض إنتاج المنتج النهائي للبرنامج حيث يمثل
 ى مراكز للمسؤولية، إضافة إلى وجود نظام محاسبة تكاليف بغية حصر أعباء كل برنامج بدقة، بحيث يتم تقسيم الأنشطة إل
 .وفق البرامج والأنشطة المنجزة تصنيف النفقات إلى تصنيف الأعباءنتقال من الا
 ومحاسبة بحيث يتطلب هذا الأمر ترسيم مقاييس للأداء بغية مساعدة الإدارة على فرض نظام رقابي  إدراج مبدأ المساءلة

 على مستوى أنشطة البرامج وتقييم فعّاليتها )...(.
 قياس تحديد معايير أداء مالية وأخرى غير مالية من أجل قياس نسب التقدم والإنجاز طبقا للبرامج المحددة إلى غاية إمكانية 
 ى النجاحات التي تحققها المؤسسة إتجاه تحقيق أهدافها، مما يستلزم تصميم نموذج لقياس الأداء يحتوي على مقاييس      مد

 .17للكفاءة والفعالية، ومدة الإنجاز والنتائج حيث يتطلب ذلك مشاركة العاملين تحديد توقعاتهم لمستويات أداء أنشطتهم
 قياس  تحديد معايير أداء مالية وأخرى غير مالية من أجل قياس نسب التقدم والإنجاز طبقا للبرامج المحددة إلى غاية إمكانية

      مدى النجاحات التي تحققها المؤسسة إتجاه تحقيق أهدافها، مما يستلزم تصميم نموذج لقياس الأداء يحتوي على مقاييس
 .18جاز والنتائج حيث يتطلب ذلك مشاركة العاملين تحديد توقعاتهم لمستويات أداء أنشطتهمللكفاءة والفعالية، ومدة الإن
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 الخلاصة
ن بغية عصرنة النظام الدولة الجزائرية يتطلب تكافل كافة الأطراف الفاعلة في الميدا من قبلإن إصلاح المنظومة المالية 

، وكذا تقييم الأداء المالي والوظيفي عن طريق وفق مبدأ الإستحقاق المحاسبي  تائجعلى الن الميزانياتي وفق ميزانية البرامج القائمة
مساءلة كافة مسؤولي البرامج والأنشطة عن سائر العمليات التي تم إحداث مقارنة بين الأهداف والنتائج المحققة إضافة إلى 

على  برامج وبرامج فرعية،أنشطة وأنشطة فرعية مقسمة إلىالة المدرجة ضمن ميزانية البرامج القيام بها أثناء تنفيذ النفقات العمومي
طار العام الجامع لكافة الأحكام والقواعد شكل تصنيفات حديثة أقرها القانون العضوي السالف الذكر والتي تعتبر بمثابة الإ

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون المالية  الرامية إلى إصدارو التنظيمية التي تَسهُمُ في تحسين دورة الميزانية سنويا 
نصوص تنظيمية،  عن طريقكافة المسؤولين المخولين   الدولة رفقة الديمقراطية الشعبية بغية ترقية السياسة المالية المعتمدة من قبل

لآليات إصلاح النظام الميزانياتي على مستوى  تعتبر بمثابة الإطار العامالحديثة للتسيير العمومي  فإن إعتماد المبادئ ثم نوم
رساء مبادئ الحوكمة في السالف الذكر والمتمثلة في ترشيد النفقات العمومية، إالإدارات العمومية بمقتضى القانون العضوي 

 شيد الإنفاق العام،، إضافة إلى تر تسيير المال العام، المساءلة وتقييم الأداء الوظيفي والمالي على مستوى الأجهزة العمومية
 تعزيز وظيفة الرقابة.، ترقية الخدمات، المرونة والفعالية 

تعمل على عصرنة بمقتضى القانون العضوي السالف الذكر  0202 مطلع سنة فإن ميزانية البرامج والأداء المعتمدة مؤخرا وعليه
أثناء التنفيذ والرقابة على  والذي يعتبر بمثابة الحَلَقَةَ الأساسية في تجسيد مبادئ التسيير العمومي الحديث النظام الميزانياتي

 سلسلة من النتائج: ، ومن هنا قمنا بإستخلاصالإصلاح جعله يتماشى مع متطلباتالمال العام و 
  81-81ي لإصلاح النظام الميزانياتي بمقتضى القانون العضو  العمومي الجديد يعتبر بمثابة القاعدة الأساسيةالتسيير. 
  المتعلق بقواعد المحاسبة والعمومية والتسيير المالي يعتبر بمثابة الخطوة الإيجابية لأجل تدعيم  20-02إصدار القانون

 القانون العضوي السالف الذكر في إصلاح وعصرنة النظام الميزانياتي.
 جابية في رقمنة قطاع المالية.تفعيل النظام الرقابي على الأموال العمومية وفق ميكانيزمات حديثة يعتبر مساهمة إي 
  َأساسية في ترقية وعصرنة النظام  ة  قَ لَ تفعيل النظام المعلوماتي وجعله يتماشى مع متطلبات الإصلاح الحديثة يعتبر ح

 الميزانياتي.
 العمومية. تعزيز وظيفة الإرشاد من قبل الهياكل المركزية لوزارة المالية من شأنه يساهم في تحسين مستوى أداء المؤسسات 
  عصرنة القطاع العامإعتماد ميزانية حسب البرامج المبنية على النتائج تعتبر خطوة إيجابية في. 
 إعتماد إطار ميزانياتي متعدد السنوات بحيث يتم وضع تقديرات للنفقات والإيرادات على مدار ثلاث سنوات حيث يعتبر 

 .التوجهات الكبرى للدولةوسيلة تسيير الموارد العمومية التي تعبر عن 
 إعتماد التصنيف الجديد لنفقات الميزانية الذي أقره القانون العضوي السالف الذكر الذي يسمح بتجميع أبواب النفقات 

 وأقسامها.
 يير التس مناهج ية وعصرنة النظامتحسين عرض ونشر ميزانية البرامج المبنية على النتائج يعتبر بمثابة المرآة العاكسة لترق

 مي الحديث.العمو 
  التسيير العمومي الجديد يَسهُمُ في تحسين مستوى أداء المؤسسات العمومية في ظل إصلاح النظام الميزانياتي بمقتضى

 عن طريق إرساء مبادئ الحوكمة في القطاع العام، ترشيد الإنفاق العام، المساءلة، الجودة والفعالية.  81-81القانون العضوي 
  مبدأ تقييم مستوى الأداء وفق معايير ومؤشرات أداء مضبوطة ودقيقة.تعزيز 
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منح إضافة موجبة تساعد على  هذه الدراسة تمكنا من عرض سلسلة من التوصيات والتي من شأنها سَتَسْهُمُ فيوفي ختام 
  توضيح متطلبات الإصلاح الحديثة بمقتضى القانون العضوي السالف الذكر:

 قبل التصويت والمصادقة على  (ن)( والسنة 8-إشراك كافة أعضاء الطبقة السياسية في الرقابة على المال خلال السنة )ن
 قانون المالية من كل سنة.

 إصلاح النظام الميزانياتي بموجب القانون  أساليبحول إلى تكوينات وتربصات دورية أعوان المحاسبة العمومية  خضوع
 المتعلق بقوانين المالية. 81-81العضوي 

  تتماشى معإصلاح النظام الميزانياتي وفق مقاييس ومعايير  مجال للإستفادة من خبراتهم في الإستعانة بخبراء إقتصاديين 
  الإصلاح. باتمتطل
 التسيير البيروقراطي داخل الإدارات العمومية شكالأ كافة  القضاء على. 
 مؤهلات علمية عالية المستوى بالنسبة لأعوان المحاسبة العمومية اثناء توليهم المسؤولية على رأس الهيئات العمومية اشتراط. 

  لوحدة غير كافي بل وجب إدراج بعض الآليات  الحديث العمومي المناجمنتمناهج الإدارات العمومية وفق أداء إصلاح
 .الرقابية التي تساهم في عملية الإصلاح

  الوقوف على نقاط قوة وضعف كافة مسؤولي البرامج والأنشطة أثناء عملية تسيير المال العام على مستوى المؤسسات
 العمومية.

  أداء مهامهم  المباشرة لمسؤولي الأنشطة عن طريق التفويض أثناء السلطةالإستعانة بخبرة الموظفين الموجودين تحت
 .المنوطة

  المشاركة في الأيام التكوينية المنعقدة على المستوى المحلي من أجل كسب معارف حول تقنيات التسيير الحديثة بموجب
 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. 20 -02المتعلق بقوانين المالية وكذا القانون  81 -81القانون العضوي 

فإنهّ  البحث مستقبلا نظرا لكون الباحث تطرق إليها بشكل مختصر بخصوص هذا الشأنومن بين التوقعات التي تنعكس على 
المتعلق بقوانين  81 -81مع قواعد وأحكام القانون العضوي إعتماد وتكييف معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يمكن

 20 -02بة الدولية حول أحكام وقواعد القانون المالية، إضافة إلى عقد سلسلة من الأيام التكوينية لفائدة أعوان المحاس
وتكييفها مع القانون العضوي السالف  0202المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الصادر مؤخرا خلال سنة 

العامة، المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي كان بمثابة دستور المالية  08- 22الذي ظهر بشكل مغاير عن القانون و  الذكر
 حيث أقََ رَّ جانبا  كان معتمد بالقطاع الخاص لا سيما التسيير المالي.

 ضمنهااقع الخطر التي توعلى هذا الأساس فإنه يمكن القول أن تكييف التسيير المالي في القطاع العام جاء من أجل إصلاح مو 
بميزانية الوسائل التي كانت معتمدة أثناء التسيير العمومي  أثناء تنفيذ كافة العمليات المالية المتعلقة القطاع السالف الذكر

بمقتضى القانون  0202مؤخرا مطلع سنة  المعتمدة ميزانية البرامجالتقليدي وجعلها تتماشى مع متطلبات الإصلاح المبنية على 
   العضوي السالف الذكر.
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